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   :الملخص
جاءت الورقة البحثیة تتناول دراسة محورین أساسیین: أولھما مرتبط بالجانب التأصیلي للموضوع من حیث 

انونیا قبیان حقیقة المبدأ باعتباره مصطلحا أصولیا في التشریع الإسلامي، ثم بیان مفھوم المبدأ باعتباره مصطلحا 
لھ أثره الواقعي والإجرائي، ثم بیان سنده الشرعي في القرآن الكریم والسنة النبویة، والأساس القانوني الذي یقوم 
علیھ من خلال مختلف المواثیق والقوانین الدولیة والداخلیة للدول، أما المحور الثاني من الدراسة فتناول البحث في 

ي التشریع الإسلامي، ثم علاقة مقاصد الشریعة الإسلامیة بالحمایة الدستوریة المقاصد الشرعیة المعتبرة للمبدأ ف
، مع إبراز لنماذج 2020التي كفلھا المشرع الجزائري في مختلف دساتیره المتعاقبة إلى آخر تعدیل دستوري لسنة 

بدأ بما حمایة الم لدساتیر عربیة على غرار المشرع المصري والكویتي في مدى توافقھم مع المشرع الجزائري في
  .یتوافق ومقاصد التشریع الإسلامي

 البراءة الأصلیة؛ الدستور؛ مبدأ؛ مقاصد. :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The research paper deals with the study of two main themes: the first is related to the rooting 
of the subject in terms of the statement of the truth of principle as a fundamentalist term in 
Islamic legislation, then the statement of the concept of principle as a legal term with a realistic 
and procedural effect, and then the statement of its legitimate support in the Qur'an The second 
axis of the study dealt with the legitimate purposes considered to be the principle in Islamic 
legislation, and then the relationship of the purposes of Islamic law to the constitutional 
protection guaranteed by it. The Algerian legislator in its various successive constitutions to the 
last constitutional amendment of 2020, highlighting models of Arab constitutions such as the 
Egyptian and Kuwaiti legislators in their compatibility with the Algerian legislator in protecting 
the principle in accordance with the purposes of Islamic legislation. 
Key words: original patent; the Constitution; principle; Purposes 
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  مقدّمة:
یعد مبدأ البراءة الأصلیة من أھم المواضیع التي شغلت اھتمام الباحثین والفقھاء على اختلاف 
مدارسھم الفقھیة والفكریة، بحیث نجد أن علماء أصول الفقھ الإسلامي أول من تناولوا دراستھ في مصنفاتھم 

ع الفقھاء یة، ثم توسالأصولیة ضمن مباحث نظریة الاستصحاب كمصدر تشریعي تستقى منھ الأحكام الشرع
في تطبیقھ على كثیر من الفروع الفقھیة وبنیت علیھ كثیر من القواعد الفقھیة، وبالمقابل من ذلك نادى كثیر 
من المفكرین وفقھاء القانون الوضعي إلى ضرورة تفعیل ھذا المبدأ في التشریعات الوضعیة خاصة في 

الأمر الذي جعل من توظیف المبدأ قضائیا أكثر إلحاحا  المجال القضائي بغیة تحقیق محاكمة عادلة ومنصفة،
من خلال عقد المؤتمرات الدولیة وإعلان المواثیق والقوانین الدولیة على ضرورة تفعیلھ في القوانین الداخلیة 
تحقیقا لقیم العدل والحریة الشخصیة للأفراد، مما دفع كثیر من التشریعات الوضعیة على النص علیھ 

فاء نوع من الحمایة على المبدأ لما لھ من مقاصد معتبرة في التشریع الإسلامي، وعلیھ یمكننا دستوریا، لإض
  أن نطرح الإشكال الآتي: 

إلى أي مدى ساھم الدستور الجزائري وغیره من التشریعات الوضعیة الأخرى في حمایة مبدأ 
أھم المقاصد الشرعیة المعتبرة من البراءة الأصلیة؛ باعتباره مبدأ شرعیا وعالمیا في آن واحد؟ وما ھي 

  تقریر حمایة مبدأ البراءة الأصلیة دستوریا؟
  أھمیة الدراسة:

تتجلى أھمیة الورقة البحثیة من خلال ما سیتم التوصل إلیھ من نتائج ترتبط أساسا في المقاصد 
یا، صلیة دستورالشرعیة والقانونیة التي من وراءھا سعى المشرع الجزائري إلى تفعیل مبدأ البراءة الأ

  باعتبار أن الدستور یمثل أسمى القوانین الداخلیة في الجزائر وغیرھا من الدول.
  أھداف الدراسة:

  تنطوي دراسة الموضوع على تحقیق جملة من الأھداف من أبرزھا:
لفت انتباه القانونیین إلى ضرورة تفعیل مقاصد الشریعة الإسلامیة في كثیر من المجالات  أولا:

  والجوانب القانونیة.
  بیان مدى ارتباط كثیر من المبادئ القانونیة بقواعد الشریعة الإسلامیة ومقاصدھا. ثانیا:

  أسباب الدراسة:
عة والقانون، ومحاولة تسلیط الضوء اھتمامي العلمي بالدراسات المقارنة في كل من الشری أولا:

  علیھا من منظور مقاصد الشریعة الإسلامیة ومدى أھمیتھا في الدراسات المقارنة.
علاقة الموضوع بنظریة الاستصحاب في أصول الفقھ الإسلامي ومحاولة رد المبدأ إلى  ثانیا:

على مقولة أن المبدأ قام على  أصولھ الشرعیة ومقاصده التي نص علیھا علماء الشریعة الإسلامیة، والرد
  ید فلاسفة ومفكرین غربیین.

  مناھج البحث:
  دعت دراسة الموضوع إلى الاستعانة بثلاثة المناھج أساسیة وھي:

: الذي یقوم على استقراء المادة العلمیة من خلال تتبع المواد والنصوص أولا: المنھج الاستقرائي
ءت تنص على المبدأ في منظومتھا التشریعیة، كما یخدم القانونیة الخاصة بموضوع الدراسة التي جا

  الموضوع من جھة جمع واستقصاء الأدلة التي یستدل بھا على الموضوع.
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من خلال تحلیل مختلف النصوص الشرعیة والقانونیة والكشف عن  ثانیا: المنھج التحلیلي:
  المقاصد الشرعیة المستفادة من دراسة الموضوع.

بالاعتماد على النصوص الشرعیة والقانونیة للاستدلال بھا على موضوع  الاستدلالي:ثالثا: المنھج 
  الدراسة.

  :خطة البحث
  اعتمد الباحث في دراسة الورقة البحثیة على الخطة الآتیة:

  التأصیل الشرعي والقانوني لمبدأ البراءة الأصلیةالمبحث الأول: 
  المطلب الأول: مفھوم البراءة الأصلیة

  السند الشرعي لمبدأ البراءة الأصلیةلثاني: المطلب ا
  >المطلب الثالث: السند القانوني لمبدأ البراءة الأصلیة

  مبدأ البراءة الأصلیة ومقاصدھا في التشریع الإسلاميالمبحث الثاني: 
  المطلب الأول: مقاصد الشرعیة من تقریر مبدأ البراءة الأصلیة

  المعتبرة في القانون من تقریر المبدأالمقاصد الشرعیة المطلب الثاني: 
  خاتمة: لأھم النتائج المتعلقة بدراسة جوانب الموضوع.

  المبحث الأول: التأصیل الشرعي والقانوني لمبدأ البراءة الأصلیة
  المطلب الأول: مفھوم مبدأ البراءة الأصلیة

  الفرع الأول: المفھوم الشرعي لمبدأ البراءة الأصلیة
البراءة الأصلیة ضمن المباحث الأصولیة التي اعتنى بھا علماء أصول الفقھ الإسلامي یندرج مفھوم 

دراساتھا ضمن نظریة الاستصحاب باعتبارھا أحد أدلة التشریع الإسلامي التي یرجع إلیھا المجتھد أو 
  المستصحب في فتواه أو المسألة التي یرید أن یصدر من خلالھا حكما شرعیا.

وبرئت من المرض  یقال: برئت منك ومن الدیون والعیوب براءةً،: ة في اللغةالبراءة الأصلی -1
  .1برُاء أو برَاءً 

ومن معاني البراءة في لسان العرب: المتنزه عن الكذب والباطل؛ البعید عن التھم؛ النقي القلب من 
  .2الشرك؛ والبريء الصحیح الجسم والعقل

من التعریفات التي نص علیھا علماء أصول الفقھ  :البراءة الأصلیة في اصطلاح الأصولیین -2
  الإسلامي حین تطرقھم لمفھوم البراءة الأصلیة ھي كالآتي:

"البراءة الأصلیة ھي استصحاب حكم العقل في عرفھا شھاب الدین القرافي من المالكیة بقولھ:  -أ
  .3عدم الأحكام"

البراءة الأصلیة عند عدم الدلیل من والمراد من التعریف عند الإمام القرافي أن العقل یدل على 
  التكالیف والحقوق.

الأستاذ محمد سلام مدكور: "البراءة الأصلیة تسمیة تشعر بعدم ورود نص في شأن ما  تعریف -ب
  .4كان"

وھذا التعریف لا یخرج عما قرره الإمام القرافي في كون البراءة الأصلیة ھو عدم الدلیل من 
  التكالیف والحقوق.
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  المفھوم القانوني لمبدأ البراءة الأصلیة :انيالفرع الث
تعد قرینة البراءة من أھم المبادئ القانونیة التي نادى بھا فقھاء القانون الجنائي على وجھ الخصوص 
بضرورة تفعیلھا والنص علیھا في مختلف المواثیق الدولیة والقوانین الداخلیة للدول، وعلى ذلك سار المشرع 

للمبدأ دستوریا، وھذا یوضح الأھمیة البالغة التي راعاھا المشرع الجزائري لتطبیق الجزائري في تكریسھ 
المبدأ في مختلف مراحل الدعوى القضائیة، ولتعرف أكثر على مفھوم المبدأ سنتعرض إلى ضبط تعریفھ 

  عند فقھاء القانون على اختلاف مدارسھم القانونیة والفكریة.
ھا: "مقتضى أصل البراءة أن كل شخص متھم بجریمة مھما : قال بأنتعریف أحمد فتحي سرور -1

  .5بلغت جسامتھا، یجب معاملتھ بوصفھ شخصا بریئا حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي بات"
  والملاحظ على ھذا التعریف أنھ قاصر باعتبارین:

ینة ر: كون التعریف اعتبر قرینة البراءة مرتبطة بجانب المتھم فقط، والعكس أن قالاعتبار الأول
  البراءة تشمل المتھم وغیره باعتبار طبیعة المبدأ لصیق بشخصیة الإنسان منذ ولادتھ حتى وفاتھ.

: كون التعریف ربط قرینة البراءة بالجانب الجنائي فقط، في حین أن حقیقة المبدأ الاعتبار الثاني
بط یشمل الجانب الدیني الذي یرتشمل المجال المدني والجنائي معا، بل یعتبر الفقھ الإسلامي أن ھذا المبدأ 

الإنسان بربھ، فالإنسان یعتبر بریئا من التكالیف الشرعیة من عبادات وطاعات حتى ینص الدلیل من الشرع 
  على ثبوتھا.

: عرفھا بقولھ: أنھا تعني أن القاضي وسلطات الدولة كافة یجب علیھا تعریف الأستاذ سلیم العوا -2
على أساس أنھ لم یرتكب الجریمة محل الاتھام ما لم یثبت علیھ ذلك بحكم أن تعامل المتھم، وتنظر إلیھ 

  .6قضائي نھائي غیر قابل للطعن بالطرق العادیة"
والملاحظ على تعریف الدكتور سلیم العوا لقرینة البراءة لم یختلف عما قرره الأستاذ أحمد فتحي 
سرور حین ركزوا في تعریفاتھم على الجانب الجنائي لقرینة البراءة دون الإلمام بالتعریف القانوني العام 

انین لمدني وما یتفرع عنھ من قولقرینة البراءة حتى یشمل مختلف جوانب القانون الأخرى بما فیھا القانون ا
  تكون فیھ البراءة الأصلیة قرینة قانونیة ملزمة. 

   المطلب الثاني: السند الشرعي لمبدأ البراءة الأصلیة
یقوم مبدأ البراءة الأصلیة في الشریعة الإسلامیة أساسھ من نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة 

  علیھا مبدأ البراءة الأصلیة نذكر الآتي:الشریفة، ومن أھم الأدلة التي یقوم 
  أدلة البراءة الأصلیة من القرآن الكریم :الفرع الأول

  جاءت كثیر من النصوص في القرآن الكریم تدل على مشروعیة مبدأ البراءة الأصلیة ومنھا:
وا تَبَیَّنوُا أنَْ تُصِیبوُا قوَْمًا بِجَھَالَةٍ فَتصُْبِحُ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بِنَبَإٍ فَ قال الله تعالى:  -1

  .)6(الحجرات:  عَلىَ مَا فعََلْتمُْ ناَدِمِینَ 
وجھ الاستدلال: أن الله سبحانھ وتعلى أمرنا بالتحري والتبین قبل إصدار الأحكام على الغیر وھذا 

  رفعھا یقینا.على سبیل أن الأصل ھو البراءة، حتى یثبت بالدلیل القاطع ما ی
بِینَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاقال الله تعالى:  -2   . )15(الإسراء:  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

وجھ الاستدلال: دلت الآیة الكریمة على أن الله سبحانھ وتعالى ما كان معذب عباده حتى یرسل إلیھم 
القیامة، وحتى لا یتمسكوا بالبراءة من رسلھ لیبلغوھم ما شرع لھم من الدین، لیكون ذلك حجة علیھم یوم 

  التكلیف في حال عدم إرسال الرسل والأنبیاء.
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  .)12(الحجرات:  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اجْتَنِبوُا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ قال الله تعالى:  -3
ب الظن من غیر حجة ولا بینة قاطعة، وألا نصدر وجھ الاستدلال: أمرنا الله سبحانھ وتعالى باجتنا

  أحكاما على مجرد الظنون الواھیة التي لا یؤیدھا الدلیل، فیقع الظلم على من ھو بريء بسبب سوء الظن.
  من السنة النبویة :الفرع الثاني

  كما دلت نصوص السنة النبویة على مشروعیة العمل بمبدأ البراءة الأصلیة ومن أھمھا:
"لو یعُطى النّاسُ بدعواھم لادَّعى رجالٌ قال:  أن الرسول  -رضي الله عنھما-ابن عباس  عن -1

  .7"أموالَ قومٍ ودماءَھم لَكنَّ البیِّنةَ على المدَّعي والیمینَ على من أنْكرَ 
وجھ الاستدلال: وھذا دلیل على أن المُدعي ھو المتمسك بخلاف الظاھر، فیحتاج إلى إقامة البینة 

  صدق ما یدعیھ، لأن المدعى علیھ متمسك بظاھر الحال وھو أصل البراءة. لإثبات
: "ادرؤوا الحدود عن المسلمین حدیث عائشة أم المؤمنین رضي الله عنھا قالت: قال رسول الله  -2

  .8ما استطعتم، فإن كان لھ مخرج فخلوا سبیلھ، فإن الإمام أن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة"
من الیقین والقطع في إدانة المتھم،  ھ الاستدلال: وھذا دلیل على أن القاضي إذا لم یبلغ درجةوج

فالأصل براءتھ منھا، لأن التھمة أمر عارض مشكوك في ثبوتھا، وما ثبت بیقین (أصل البراءة) لا یزول 
  إلا بیقین مثلھ.

  المطلب الثالث: السند القانوني لمبدأ البراءة الأصلیة
مبدأ البراءة الأصلیة أساسھ القانوني من مختلف المواثیق الدولیة والقوانین الداخلیة للدول، یستند   

وعلیھ سنذكر بعض النماذج من المواثیق والقوانین التي تمثل السند القانوني لقیام مبدأ البراءة الأصلیة في 
  التشریع الوضعي.

  الفرع الأول: سند المبدأ في المواثیق الدولیة 
  م المواثیق الدولیة التي أقرت لضرورة تكریس مبدأ البراءة الأصلیة نذكر الآتي:ومن أھ

صراحة على إقرار  11حیث نصت المادة : 10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -1
أن كل المبدأ باعتباره مبدأ جوھري لتكریس أسس المحاكمة العادلة حیث جاءت عبارة المادة كالآتي: "

جریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت ارتكابھ لھا قانونا في محاكمة عادلة علنیة تكون قد وفرت لھ شخص متھم ب
  .9فیھا جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ"

ضرورة احترام تھم، ترتبط أساسا بكما تضمن ھذا الإعلان عدة نصوص أخرى تقرر حقوقا للم
  وحمایتھ ومن أھمھا:  المبدأ

التعذیب والمعاملات القاسیة أو الوحشیة أو التي تحط من الكرامة الإنسانیة وھذا حسب  حضر -أ
  ) من الإعلان.5ما أقرتھ المادة (

  ) من الإعلان.7عدم جواز القبض أو الحجز التعسفي وھذا حسب ما أقرتھ المادة ( -ب
  ) من الإعلان.10حق المتھم في محاكمة عادلة وھذا حسب المادة ( -ت

فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص صراحة على إعمال المبدأ وحمایتھ من كل ما  وعلیھ
یمسھ من إجراءات تعسفیة وكذا حمایة المتھم في كل مراحل الدعوى القضائیة التي تكفل لھ الضمانات بعدم 

  المساس بكرامتھ الإنسانیة.
منھ بقولھا:  14نصت المادة  حیث: 16/12/1966العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  -2

، حیث جاء الإقرار 10إلى أن یثبت علیھ الجرم قانونا" من حق كل متھم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا"
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على المبدأ تأكیدا على أھمیة تفعیل المبدأ دولیا خاصة بعدما تم النص علیھ في الإعلان العالمي لحقوق 
  .1948الإنسان لسنة 

حیث نصت المادة السابعة من : 1981حقوق الإنسان والشعوب لسنة المیثاق الإفریقي ل -3
  .11"الإنسان برئ حتى تثبت إدانتھ أمام محكمة مختصةالمیثاق: "

  الفرع الثاني: سند المبدأ في القوانین الداخلیة
بالتطرق إلى القوانین الداخلیة نجد أن التشریع القانوني في الجزائر سار بدوره على تفعیل قاعدة 
البراءة الأصلیة كسند قانوني ومبدأ دستوري من خلال مختلف الدساتیر المتعاقبة، وكان ذلك بدایة من 

م، أقر المؤسس الدستوري 1976م، ولكن بصفة ضمنیة، إلا أنھ بموجب دستور سنة 1963دستور سنة 
ایر عن سابقھ م، بأسلوب مغ1989الجزائري قاعدة البراءة الأصلیة، بشكل صریح، كما أكد علیھ دستور 

دون أي تغییر في معنى القاعدة المنصوص علیھا دستوریا، وتوالت مختلف التعدیلات الدستوریة في 
منھ "كل  41، حیث نصت المادة 2020دیسمبر  30بتاریخ  الجزائر إلى آخر تعدیل دستوري الصادر

الدول التي تبنت ھذا  ن، وم12شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة إدانتھ، في إطار محاكمة عادلة"
في المادة  1962) دستور الكویت لسنة 27في المادة ( 1971المبدأ دستوریا، نجد الدستور المصري لعام 

)، دستور لیبیا 29في المادة ( 1973)، دستور السودان لسنة 20المادة ( 1972)، دستور البحرین لعام 34(
  .13)15المادة ( 1951لعام 

ل بالنص على المبدأ في قانون الإجراءات الجنائیة، ومن ھذه الدول حین اكتفت بعض الدوفي   
سویسرا التي نصت على ھذا المبدأ في العدید من القوانین الإجرائیة الجنائیة لمقاطعات الاتحاد السویسري 
كما اعتمد المشرع الفرنسي نفس الأسلوب، فنص على المبدأ في قانون الإجراءات الجزائیة إثر صدور 

، بشأن تدعیم حمایة مبدأ البراءة الأصلیة، حیث أضافت مادة 2000جوان  15الصادر في  516ن رقم القانو
البراءة الأصلیة، حیث نصت الفقرة الثالثة منھا على أن: "كل شخص مبدأ تمھیدیة تكون سند قانوني لحمایة 

    .14مشتبھ فیھ أو متھم بريء طالما لم تثبت إدانتھ بعد"
  المبحث الثاني: مبدأ البراءة الأصلیة ومقاصدھا في التشریع الإسلامي 

  المطلب الأول: المقاصد الشرعیة من تقریر مبدأ البراءة الأصلیة
من المسلم بھ شرعا وقانونا أن من أھم مقاصد التشریع الإسلامي كما بیَّن ذلك الأستاذ الشیخ محمد 

الإسلامیة ھو حفظ نظام الأمة، ولعل ھذا المقصد العام لا  الطاھر بن عاشور في كتابھ مقاصد الشریعة
یخرج في مضمونھ بما أقرتھ الشریعة الإسلامیة من تفعیل مبدأ البراءة الأصلیة في نظامھا التشریعي، 
وتسعى إلى جاھدة إلى رعایة ھذا المبدأ السامي، والعمل على تحقیقھ في جمیع الأبواب التشریعیة أو في 

من أجل تحقیق مقاصد راعھا الشارع الحكیم من خلالھ، ومن جملة ھذه المقاصد المعتبرة معظمھا، وذلك 
  شرعا نذكر الآتي:

  حفظ النفس من العدوان أولا:
أولت الشریعة الإسلامیة بضرورة حفظ النفس الإنسانیة من كل أنواع الاعتداء سواء كان الاعتداء 

من طرف المدعي إلى ھیئة القضاء بغیة محاكمة المدعى ة جسدیا أو معنویا، فإذا ما رفعت الدعوى الجنائی
فإن النظام الإجرائي في الشریعة الإسلامیة، أوجب بضرورة العمل بقواعد الإثبات التي تنص على  علیھ،

ضرورة تقدیم المدعي البینة على صحة دعواه، في حین أن المدعى علیھ یتمسك بأصل البراءة، باعتبار أن 
یة ھي حق لصیق بالإنسان منذ ولادتھ، ووجب احترامھا حتى یثبت بالدلیل القاطع الذي ھذه البراءة الأصل



  الحمایة الدستوریة لمبدأ البراءة الأصلیة وعلاقتھا بمقاصد التشریع الإسلامي 
 

  

  643                                        الإحیاء مجلة

یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إنِ جَاءَكُمْ : قال الله تعالى في كتابھ العزیزلا یعتریھ الشك من طرف القاضي على إدانتھ، 
، وجاء في السنة )6(الحجرات:  الَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فعََلْتمُْ ناَدِمِینَ فَاسِقٌ بِنَبإٍَ فَتبََیَّنُوا أنَ تصُِیبوُا قوَْمًا بِجَھَ 

ى م، لادعَ اھُ عوَ بدَ  اسُ ى النَ عطَ و یُ قال: "لَ  عنھما: أن رسول الله تعالى عن ابن عباس رضي الله النبویة 
وھذه أدلة صریحة یفُھم منھا  ،15ر"نكَ ن أَ ى مَ لَ عَ  مینُ عي، والیَ دَ المُ  لىَ عَ  ةُ ینَ ن البَ كِ م، لَ ھُ اءَ مَ دِ وَ  ومٍ قَ  الَ موَ أَ  الٌ رجَ 

على ضرورة إجراء التحقیق والبحث في الدعاوى المعروضة أمام الجھات القضائیة المختصة في نظر فیھا 
وتبین الحقیقة بالأدلة القطعیة في مواجھة المتھم، وھذا إجراء عملي على مدى احترام مبدأ البراءة الأصلیة 

الدعوى الجنائیة وحمایتھا من المساس والتعدي علیھا بكل الأشكال، في النظام القضائي الإسلامي عند قیام 
سواء في الإجراءات المتخذة ضد المتھم أو في أثناء المحاكمة، ومنع كل ما یتعرض من تفعیل المبدأ من 

  المساس بشخصیة المتھم وكرامتھ ومحیطھ العائلي وسمعتھ الاجتماعیة.
  درء الحدود بالشبھات ثانیا:

ظم المقاصد تحقیقا لمبدأ البراءة الإسلامیة الذي كفلھ نظام التشریع الجنائي في الإسلام وھذا من أع
في سننھ من حدیث عائشة أم المؤمنین رضي الله تعالى عنھا قالت: قال فقد جاء فیما رواه الإمام الترمذي 

ن ام أَ الإمَ  إنَ ھ، فَ بیلَ وا سَ لُ خَ ج فَ خرَ مَ  ھُ لَ  انَ إن كَ م، فَ عتُ ا استطَ مَ  ینَ مِ سلِ ن المُ عَ  ودَ دُ وا الحُ ؤُ "ادرَ : رسول الله 
فتقریر مصلحة العفو للمتھم أفضل من تسلیط العقوبة  ،16ة"وبَ قُ ي العُ ئ فِ خطِ ن یُ ن أَ مِ  یرٌ فو خَ ي العَ ئ فِ خطِ یُ 

بشھبة، وقد یكون من ھذه العقوبة المسلطة في محل الشبھة اعتداء على براءة المتھم، كما أن المقصد الآخر 
راء السعي إلى درء الحدود بالشبھات یدل على أن الشریعة إنما ھي مبنیة على السماحة والیسر ورفع من و

لماعز  الحرج، وأن العقوبة في الإسلام لیست غایة في ذاتھا، بل دفعھا أولى من إقامتھا كما وقع منھ 
  وغیره من تلقین الأعذار، وتفتیش مخارج الأوزار.

  مراعاة حال المكلف إلا بأداء ما فرُض علیھ شرعا ثالثا:
من مقاصد إبراء ذمة المكلف اتجاه ربھ أن شرع لھ ما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات، فإن كان 
مبدأ البراءة الأصلیة من الحقوق التي كفلھا الله سبحانھ وتعالى لعباده أن جعل البراءة حق لصیق بمجرد 

لإنسان، فإنھ بالمقابل لھ من التكالیف والواجبات الشرعیة التي علیھ أداءھا كأداء الفطرة التي یولد علیھا ا
الصلوات المفروضة وصیام رمضان وغیرھا من العبادات والطاعات، أما ما لیس مخاطبا بھ ولم یأمر بھ 

حال  ةالشرع فذمة المكلف تبقى على البراءة الأصلیة حتى یثبت العكس من الشرع، ولعل من أمثلة مراعا
المكلفین إلا بما فرض علیھم في زمن التشریع النبوي، حین لم یثبت بالنص تحریم شرب الخمر، فكان طائفة 
من المسلمین یشربونھا استصحابا لحكم الإباحة قبل ورود الشرع، فلما نزل القرآن الكریم بتحریمھا، امتنع 

ونھا قبل نزول الشرع بالتحریم فلا إثم علیھم الناس عن شربھا امتثالا بما جاء بھ الشرع، أما من كان یشرب
بناء على البراءة الأصلیة قبل التكلیف، وعلیھ فإن مراعاة حال المكلف في الشریعة الإسلامیة مقصد عظیم 

  من مقاصد التشریع الإسلامي.
  المطلب الثاني: المقاصد الشرعیة المعتبرة دستوریا من تقریر المبدأ

اعاھا المشرع الجزائري من تكریسھ لمبدأ البراءة الأصلیة دستوریا من المقاصد الشرعیة التي ر
بقولھا: "كل شخص یعتبر بریئا حتى  56في الفصل الرابع منھ "الحقوق والحریات" من خلال نص المادة 

تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، في إطار محاكمة عادلة تؤمن لھ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ"، 
بر المشرع الجزائري تأمین الضمانات اللازمة للمدعى علیھ أو المتھم أمام الجھات القضائیة التي وعلیھ اعت
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یمثل أمامھا أبرز المقاصد القانونیة المكفولة لھ بقوة القانون، ومن ھذه الضمانات التي قصدھا المشرع 
  الجزائري تكریسھا في مختلف مراحل الدعوى القضائیة والإجراءات نذكر:

  حمایة الحریة الشخصیة للمتھممقصد  أولا:
یعتبر حق التمتع بالحریة الشخصیة أحد ضمانات التي راعھا المشرع الجزائري دستوریا بنصھ 

تحت عنوان  2020صراحة على المبدأ في الفصل الأول من الباب الثاني من آخر تعدیل دستوري لسنة 
 قد تتوافر قِبل  الشخص أدلة تشكك في براءتھ كأصل"الحقوق الأساسیة والحریات العامة"، بالمقابل من ذلك 

عام، لكنھا لا تصل إلى حد إدانتھ، فیجد القاضي نفسھ بین الدستور حامي الحریات بوضعھ مبادئ وضمانات 
واجبة الاحترام ومن بینھا "الأصل في المتھم البراءة" وبین الواقع العملي الذي یجب علیھ كشف الحقیقة 

الجریمة، فإذا كان القانون یسمح لھ باتخاذ إجراءات معینة، إلا أنھ من جھة أخر قیده والوصول إلى مرتكب 
بقیود وحدود لا قبل لھ بدحضھا إلا بتقدیم أدلة قاطعة تدین المتھم، ومن ھنا فإنھ لا غنى عن قرینة البراءة، 

، وھذا ما 17لى قانونالتي وجدت من أجل حمایة الحریة الشخصیة وعدم العبث بھا أو إنقاصھا إلا بناء ع
من الدستور بنصھا: "لا یتابع أحد، ولا یوقف أو یحتجز، إلا ضمن الشروط المحددة  44أكدتھ المادة 

  .18بالقانون، وطبقا للأشكال التي نصَّ علیھا"
ومن القوانین العربیة التي سارت وفق ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري ما جاء بھ الدستور الكویتي 

من نفس القانون بمنع كل ما یسبب  31نصھا: "الحریة الشخصیة مكفولة" كما أكدت المادة ب 30في المادة 
تضییقا للحریة الشخصیة من خلال النص على: "عدم جواز القبض على إنسان أو حبسھ أو تفتیشھ إلا وفق 

  .19أحكام القانون، وألا یعرض أي إنسان للتعذیب أو المعاملة الحاطة بالكرامة"
الحریة من الدستور بنصھ على أن: " 54منحى قرر المشرع المصري في المادة وعلى نفس ال

الشخصیة حق طبیعي، وھي مصونة لا تمُس، وفیما عدا حالة التلبس، لا یجوز القبض على أحد، أو تفتیشھ، 
قید ت أو حبسھ، أو تقیید حریتھ بأي قید إلا بأمر قضائي مسبب یستلزمھ التحقیق. ویجب أن یبُلغ فوراً كل من

حریتھ بأسباب ذلك، ویحاط بحقوقھ كتابة، ویمكن من الاتصال بذویھ وبمحامیھ فوراً، وأن یقدم إلى سلطة 
التحقیق خلال أربع وعشرین ساعة من وقت تقیید حریتھ. ولا یبدأ التحقیق معھ إلا في حضور محامیھ، فإن 

الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في لم یكن لھ محام، ندب لھ محام، مع توفیر المساعدة اللازمة لذوي 
القانون. ولكل من تقید حریتھ، ولغیره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فیھ خلال أسبوع 

  . 20"من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنھ فوراً 
أ البراءة مبد وعلیھ نستخلص من جملة ھذه النصوص الدستوریة المختلفة بأنھا مقررة ابتداء لحمایة

الأصلیة، باعتبارھا حق فطري خاصة بالإنسان من جھة، وباعتبارھا تتوافق ومقاصد التشریع الإسلامي 
  من المحافظة على حریة الإنسان من كل ما قد یقیدھا بأي شكل من أشكال التعدي.

  المحاكمة المنصفة جراءإ مقصد ضمان ثانیا:
الدساتیر الحدیثة، التي كرست عبر دساتیرھا المختلفة إن المشرع الجزائري لم یتخلف عن باقي 
، بحیث جمعت المادة بین مبدأ 2020من دستور  41حق المتھم في المحاكمة العادلة، وھذا بنص المادة 

البراءة المكفولة لكل شخص، وبین إطار المحاكمة العادلة الذي قصده المشرع الجزائري باعتبار كون كل 
دة، فلا یمكن أن تقوم ھناك عدالة منصفة للمتابعین قضائیا في ظل عدم احترام قرینة منھما وجھان لعملة واح

  البراءة، ومن ضمانات المحاكمة العادلة التي راعاھا المشرع الجزائري نذكر:
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 16ھو إقراره بمبدأ الفصل بین السلطات الثلاث وتكریس استقلالیة القضاء وھذا ما أكدتھ المادة  -1
ا: "تقوم الدولة على مبادئ التمثیل الدمقراطي، والفصل بین السلطات، وضمان الحقوق من الدستور بنصھ

، ولعل المقصد من ھذا الفصل ھو منع الاستبداد واستغلال السلطة والنفوذ 21والحریات والعدالة الاجتماعیة"
  منصفة.ة عادلة وفي توجیھ القضاء، وھذا ما یفقد مبدأ البراءة المكفول للمتقاضین أثره في تحقیق محاكم

من الدستور بقولھا: "لا  43إقرار مبدأ شرعیة التجریم والعقاب من خلال ما نصت علیھ المادة  -2
  .22إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم"

مبدأ المساواة أمام القانون، بحیث یعتبر جمیع المواطنین سواسیة دون تمییز بسبب العرق أو  -3
  من الدستور. 73و الجنس ...الخ، وھذا ما نصت علیھ المادة المولد أ

  إلقاء عبء الإثبات على سلطة الاتھام ثالثا:
من المقاصد الشرعیة التي أخذ بھا المشرع الجزائري من إلقاء عبء الإثبات على سلطة الاتھام 

ن أجل حمایة حقوق الناس من خلال إلزام جھة الإداء من تقدیم البینة والحجج والبراھین القاطعة، وذلك م
من  35ومنع التعدي علیھا بالباطل، وحفظ أموالھم ودمائھم وأعراضھم من الانتھاك وھذا ما أكدتھ المادة 

من نفس القانون بنصھا:  39، والمادة 23الدستور بنصھا: "تضمن الدولة الحقوق الأساسیة والحریات"
: "یحضر أي عنف بدني أو 1لمادة نفسھا الفقرة "تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان"، كما نصت ا

  .24معنوي، أو أي مساس بالكرامة"
 تي تقضي: بأن "البینة علىال ولذلك نجد أن المشرع الجزائري سعى إلى الأخذ بالقاعدة الشرعیة

وما دام أنھ من اختصاصات النیابة البحث عن الجرائم باعتبارھا ممثلة المجتمع وما لھا من "، المدعي
ع جمیبسلطات ووسائل للإثبات أكثر مما یملكھ المتھم، فإن عبء الإثبات یبقى على عاتق سلطة الاتھام 

سلطة الاتھام ھي ورغم اختلاف الآراء حول ھذه المسألة فإننا نرى أن ، طرق الإثبات المادیة والمشروعة
التي یقع علیھا إثبات الوقائع والبحث عن فاعلیھا ووجود أسباب الإباحة والتبریر أو موانع العقاب أو عذر 

  .25"من الأعذار القانونیة
وعلیھ یمكن أن نقول: أن المشرع الجزائري في ھذه المسألة الإجرائیة في مجال الإثبات الجنائي 

الإسلامیة خاصة ما جاءت بھ عدة نصوص دستوریة من أجل حمایة مبدأ  یتوافق تماما مع مقاصد الشریعة
البراءة الأصلیة لدى الإنسان وما إلقاء عبء إثبات على سلطة الاتھام إلا لأنھ یمثل الجانب القوي الذي تتمتع 

أن جانب  ینبھ النیابة العامة المزودة بكل الوسائل المادیة والإجرائیة التي غالبا ما تكون ضد المتھم، في ح
  المتھم ضعیف یقوى بمبدأ البراءة الأصلیة الذي كفل الدستور حمایتھ بھا في مواجھة سلطة الاتھام.

  الشك یفسر لمصلحة المتھم أو المدعى علیھ رابعا:
من المقاصد الشرعیة من إعمال مبدأ البراءة الأصلیة والتي لھا اعتبار قانوني وحمایة دستوریة 

حریات الأساسیة المضمونة لكل مواطن، حتى وإن كان تحت متابعة جزائیة ما دامت وھو حمایة الحقوق وال
لم تثبت بعد إدانتھ بموجب حكم قضائي بات صادر عن سلطة قضائیة نظامیة مع توفیر كل الضمانات 

ھ بأدلة تالقانونیة والقضائیة الكفیلة بحمایة مبدأ البراءة الأصلیة، وبناء على ذلك فالمتھم بريء حتى یتم إدان
، فالشك الذي یعتري الأدلة المعروضة أمام ھیئة القضاء، فإنھا تعد حجة في 26مبنیة على الجزم والیقین

صالح البراءة على عدم الإدانة، وقد عبرت المحكمة الدستوریة في مصر تأكیدا لما سبق بقولھا: "أصل 
عقوبة حمایة المذنبین، وإنما لتدرأ بمقتضاھا الالبراءة قاعدة أساسیة، أقرتھا الشرائع جمیعھا لا لتكفل بموجبھا 

، 27عن الفرد إذا كانت التھمة الموجھة إلیھ قد أحاطتھا الشبھات بما یحول دون التیقن من اقتراف المتھم لھا"
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كما قضت بھ محكمة التمییز الأردنیة بقولھا: "لا جریمة إذا أصبحت الأدلة یشبوھا الشك، وتحیط بھا 
  .28یفسر لصالح المتھم والحدود تدرأ بالشبھات"الشبھات، وأن الشك 

  خاتمة:
بناء على ما تقدم نصل في ختام تقدیم الورقة البحثیة إلى عدِّ جملة من النتائج التي تم التوصل إلیھا 

  وھي كالآتي:
البراءة الأصلیة من المبادئ الأساسیة والقواعد المقررة في كل من التشریع الإسلامي والقانون  مبدأ -1

  الجزائري.
البراءة الأصلیة من المواضیع الأصولیة التي استنبطھا الأصولیین من نظریة الاستصحاب باعتباره  -2

  أحد أدلة التشریع الإسلامي.
سلامیة من المباحث التي جعل لھا الشارع مقاصد من تفعیلھا في مبدأ البراءة الأصلیة في الشریعة الإ -3

  مختلف الفروع الفقھیة.
تفعیل الحمایة الدستوریة لمبدأ البراءة الأصلیة في القانون الجزائري لھ مقاصد مقررة في التشریع  -4

  ي.الإسلامي، وتشترك معھا في كثیر من المصالح ودرء المفاسد من تحقیقھا في المجال القضائ
  التوصیات:

نقترح على المشرع الجزائري إلى ضرورة معاقبة وتجریم كل ما یمس بمبدأ البراءة الأصلیة سواء  -1
في مرحلة التحقیق أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة، وھذا نتیجة ما یلاحظ من بعض 

نین لمتھمین على أساس أنھم مداالتصرفات في الواقع العملي من انتھاك صارخ للمبدأ خاصة في التعامل مع ا
  قبل المثول أمام الجھات القضائیة المختصة.

التوصیة بإبراز القیمة الدستوریة لمبدأ البراءة الأصلیة في الجانب العملي سواء من ناحیة الإجراءات  -2
  القضائیة أو أثناء المثول أمام المحاكمة.
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